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 مُلخَّص

ترونیة من أَهم الركائز الرئیسة للتجارة الإِلكترونیة، وقد أَوجد هذا النوع من  تُعدُّ العقود التجاریة الإِلك
العقود إِشكالاتٍ كثیرةً من أَهمها الاعتداد بقواعد مكان انعقاده في بیئة افتراضیة متعدیة حدود السیادة 

عقاد العقد تكمن  الجغرافیة وغیر متقیدة بقواعد الاختصاص الزماني والمكاني. ولما كانت أَهمیة مكان ان
في أَنَّه یُحدِّد القانون الواجب التطبیق والمحكمة المختصة بالنظر في الموضوع حال التنازع، فقد جاءت  
هذه الدراسة لتبرز هذه الأَهمیة وتتناول جوانب متعددة من إِشكالات مكان انعقاد العقد الإِلكتروني المبرم  

اسة هذا الموضوع من خلال محورین: الأَول یبحث في مكان  وقد تناولت الدر  .بوسائل إِلكترونیة متعددة
إِرسال وتسلّم رسالة المعلومات باعتبارها المعبرة عن الإِرادة؛ أَمَّا الثاني فیبحث في تحدید مكان انعقاد  
العقد. ولتحقیق غایات وأَهداف الدراسة فقد نهجت منهجًا تحلیلیًا للقواعد التشریعیة والمبادئ القضائیة  

سلكه الفقه، مع الاستعانة بأَسلوب المقارنة بین التشریعات الناظمة لهذه القواعد، وقد توصلت وما 
الدراسة إِلى عدّة نتائج أَبرزها تباین قواعد المكان في الأَحكام العامَّة وأَحكام التشریعات الإِلكترونیة وفق  

 وسیلة الانعقاد الإِلكترونیة. 

ي؛ مكان انعقاد العقد الإِلكتروني؛ رسالة المعلومات؛ العقد النموذجي؛ العقد الإِلكترون :الدالةكلمات ال
 العقد التفاوضي؛ العقد التفاعلي.

  
 

 
 . ، الأردنالیرموك، جامعة القانونكلیة  ∗
 قوق النشر محفوظة لجامعة مؤتة، الكرك، الأردن.ح   
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The Issues of E-commerce Contract Place Formation:  “An Analytical 

Study in Jordanian Legislation” 

 

Dr. Ibrahim Moh'd. Obeidat 

Dr. Naieem A. Mohammad Alotoum 

 

Abstract 

E-Contracts are one of the main pillars of e-commerce. This type of 

contracts has created many issues, the most important of which are the rules of 

its place formation. The importance of the contract formation place determines 

the applicable law and the respective court in case of conflict. Therefore, the 

study focuses on determining the place of offer and acceptance which are 

based on the rules of sending and receiving data messages. It dealt with these 

issues through two chapters: the first examines the place of sending and 

receiving the information message which expresses the parties' will; the second 

one examines the location of the E-contract formation. In order to achieve the 

goals and objectives of the study, an analytical approach and comparison 

approach were used. The study has reached several results, most notably, the 

difference in place rules in general provisions and electronic legislation 

provisions according to the electronic convening method. 

Keywords: E- Contracts, E- Contract formation place, Information message, 

Model Contract, Negotiated Contract, live contract  
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 :مُقدِّمة

ة؛ لأنََّه یتیح فوائد متعددة ویترتب علیه أَحكام تهم   یتسم مكان إِبرام العقود الإِلكترونیة بأَهمیة خاصَّ
التطبیق، كما تُحدَّد على أَساسه المحكمة المختصة   طرفَي العقد، فهو من جهة یبیّن القانون الواجب 

كتروني، والحقیقة أَنَّه لم یعد  لألبنظر الدعوى في حال ظهور الخصومة بین أَطراف العقد التجاري ا
ینظر للمكان في البیئة الإِلكترونیة تلك النظرة التي كانت سائدة في العقود التقلیدیة التي تتطلب تواجد  

ز المكاني الواقعي وجهًا لوجه لتلاقي الإِیجاب مع القبول في المجلس التعاقدي الواحد؛ الأَطراف في الحی
لكتروني یستطیع إِبرام العقد في أَيِّ مكان وهو في حالة تفاعل  لأویعود السبب في ذلك إِلى أَنَّ المتعاقد ا

 نوع من العقود.مُباشِر مع الطرف الآخر بالصوت والصورة التي توفرها البیئة الحاضنة لهذا ال

لكترونیة ضرورة وجود قواعد متلائمة مع مكناتها  على هذا الأَساس فرضت وسائل التواصل الأ
لكتروني یثیر إِشكالات متعددة لم تعالجها القواعد  المتطورة. ومن هنا فقد أَصبح مكان انعقاد العقد الأِ 

لكتروني الذي تتعدد وسائل  لأالعقد االعامَّة، ولا یمكن بالمطلق تطبیق هذه القواعد على كافة مفاصل 
إِبرامه التي قد تكون بصورة عقود نموذجیة تعتمد على تبادل البیانات من خلال المواقع الإِلكترونیة بین  

والطرف المتعاقد معه والتي لا   -وهو التاجر الذي یجري معاملاته بوسائل الكترونیة–لكترونيلأالتاجر ا
مها الضغط على أَیقونة الموافقة لینعقد العقد، وقد تكون بصورة عقود  تتضمن التفاوض؛ بل یكفي لإِبرا

لكتروني، وهذه الوسیلة تحتمل التفاوض على كافة  تفاوضیة تتمُّ من خلال تبادل الرسائل عبر البرید الأ
مسائل العقد، وقد تكون عقود تفاعلیة من خلال برامج المرئي المسموع التي توفر مكنة التزامن المباشر  

الصوت والصورة. ولهذا كان لا بُدَّ من التصدي لهذه الأَحوال ببیان القواعد التشریعیة الناظمة لمكان  ب
 لكتروني وفقًا للمعطیات التقنیة مستمرة التطور.  العقد الأ

 أهمیة الدراسة: 

 تكمن أهمیة الدراسة بالأُمور الآتیة: 

فات التي تتمُّ في البیئة الإِلكترونیة، فقد درج  لكتروني من أَهم التصر لأأولاً: یُعدُّ العقد التجاري ا 
المتعاملون في هذه البیئة على إِبرام العقود التجاریة الإِلكترونیة بحیثُ أَصبح من الوسائل الهامة  
لتداول السلع والخدمات لما یتضمنه من سمات ترتبط بمبادئ السرعة والموثوقیة، كما أَنَّه یوفر 

ي النفقات والجهد والمال، ولهذا تُعدُّ القواعد القانونیة الناظمة للعقد للمتعاملین سبل الاقتصاد ف
 لكتروني محل اهتمام شدید من قبلهم.لأالتجاري ا 

كتروني؛ إِلاَّ أَنَّه یُثیر هاجس المتعاقدین وقلقهم  لأل ثانیًا: على الرغم من الأَهمیة الكبیرة للعقد التجاري ا
له على المستوى العالمي ذلك أَنَّه یخلق إِشكالات كثیرة تتعلق  المرتبط بمدى ثبات القواعد الناظمة 
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في مجملها بوسائل الإِبرام من حیثُ زمان العقد ومكانه والمحاكم المختصة بالنظر في القضایا  
الناجمة عند الاختلاف، هذه الإِشكالات تصدَّت لها التشریعات الإِلكترونیة بقواعدَ عالجت بعضها  

ن إِشكالات متطورة تبعًا لتطور  التعاملات الالكترونیة م ه قشاملة بما تخل باقتضاب دون إِحاطة
وسائل الإِبرام. وقد كانت آلیة وضع القواعد الناظمة لمكان انعقاد العقد التجاري الإِلكتروني واحدة 
  من أَبرز هذه الإِشكالات، والسبب في ذلك یعود إِلى اختلاف مفهوم المكان في البیئة الإِلكترونیة 
عنه في البیئة التقلیدیة، فالمكان في الأُولى یتحدد وفق قواعد الاتصال وإِمكانیة استعمال تلك  
القواعد بصرف النظر عن الحیز المكاني الواقعي، فقد یُجرِي المتعامل الصفقات التجاریة بشكل  

میة مكان  مباشر بالصوت والصورة وهو في حالة حركة ینتقل من دولة إِلى أُخرى، ولهذا تكمن أَه
انعقاد العقد في بیان القواعد الناظمة له توافقًا مع المعطیات المتطورة التي تخلقها البیئة  

 لكترونیة.لأا

لكترونیة على رسائل المعلومات المرسلة والمستلمة، لأثالثاً: یعتمد التواصل بین المتعاملین في البیئة ا
ومات وسیلة إِبرام العقود التي یُعبِّر من خلالها ولهذا عَدَّ المُشرِّع الدولي والوطني رسالة المعل

أَطراف العقد عن الإِیجاب والقبول، وبما أَنَّ رسالة المعلومات تتبوأ هذه الأَهمیة فلا بُدَّ من بیان  
تلك الأَهمیة ومدى تأَثیرها في مسائل الإِیجاب والقبول، وانعكاسات ذلك على مكان انعقاد العقد 

 م مع قواعد الاتصال بین الأَطراف.   لكتروني بما یتلاءلأا

 أهداف الدراسة:

أولاً: تهدف هذه الدراسة إِلى بیان القواعد القانونیة الناظمة لمكان انعقاد العقد الإِلكتروني وذلك وفقًا 
للقواعد العامَّة في العقود والقواعد الناظمة له في التشریعات الإِلكترونیة الحدیثة، وتأَسیسًا على  

ز أَهمیة هذه القواعد وبیان ملاءمتها للعقد التجاري الإِلكتروني ومدى إِحاطتها بكُلِّ ما  ذلك تبر 
 یُستجدُّ في هذا المجال. 

ثانیًا: من الأَهداف الأَساسیة لهذا الدراسة إِبراز الإِشكالات التي یثیرها مكان انعقاد العقد الإِلكتروني  
للعقود بصفة عامَّة لأَجل التوصل إِلى الحلول ومعالجتها وفقًا للمعطیات التشریعیة الناظمة 

 المناسبة لها من خلال البحث في المصادر والمراجع التي اعتمدت علیها الدراسة.  

 لوسیلة إِبرام العقد. تبعاً العقود التجاریة الإِلكترونیة  من حیث مكان الابرام فيثالثاً: إِبراز الاختلاف 

 

 



م. ٢٠٢١ )٢) العدد ( ١٣المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة    

 

 ۱٤٥ 

 إِشكالیة الدراسة:

وبما أَنَّ أَصل العقود  لكتروني إِشكالات كثیرة من حیثُ التطبیق العملي،لأقاد العقد ایثیر مكان انع 
الصفة الرضائیة؛ فإِنَّ اتفاق أطراف العقد على مكان الانعقاد یُنهِي كُلَّ الإِشكالات التي یُثیرها، ولكنها  

لدراسة ببیان مدى كفایة  تظهر بقوة عند عدم الاتفاق على مكان الانعقاد، ولهذا تتمثَّل إِشكالیة ا
لكتروني، وهل  لألكترونیة لمعالجة الإِشكالات التي یُثیرها مكان انعقاد العقد التجاري الأالتشریعات ا

 )١( بالامكان تطبیق القواعد العامة في العقود في الحالات التي یعتیرها النقص.

 ویتفرع عن هذه الإِشكالیة العدید من التساؤلات، أَهمها:

 حدَّد مكان الانعقاد بمكان المُنشِئ (القابل) أَم بمكان المُستلم أَم بمكان الوسیط الإِلكتروني؟ هل یت  ــ 

هل یمكن لقواعد إِرسال وتسلّم رسائل المعلومات التي أَقرَّها المُشرِّع الدولي والوطني أَن تحسم   ــ 
  لكتروني؟  لأمكان انعقاد العقد التجاري ا

مكان الانعقاد بحیثُ تشمل جمیع أَنواع العقود التجاریة الإِلكترونیة؟؛   هل یمكن وضع قواعد تنظم  ــ 
 أَم أَنَّ هذه القواعد یجب أَن تختلف باختلاف وسیلة إِبرام العقد؟

هل یمكن تطبیق القواعد العامة في العقود عند خلو التشریع الالكتروني من النصوص الناظمة؟   -
 وهل تعتبر ملائمة لذلك.

ه الدراسة بالصبغة التحلیلیة؛ حیثُ إِنَّها تركز على وصف وتحلیل القواعد والمبادئ تتسم هذ المنهج: 
تها التشریعات الدولیة والوطنیة الناظمة للتعاملات التجاریة ا لكترونیة من أَجل الوصول إِلى  لأالتي أَقرَّ

التحلیلي كأَساس   غایات الدراسة لتحقیق النتائج المرجوة، لهذا تمَّ اعتماد المنهج الوصفي والمنهج
لوصف وتحلیل تلك القواعد، وكذلك الحال لوصف وتحلیل الآراء الفقهیة التي تناولت هذا الموضوع 
باتجاهاتها المختلفة. وفي سبیل ذلك فقد تمَّ تقسیم الدراسة إِلى مبحثین: یُعالج الأَول مكان إِرسال وتسلّم  

لكتروني، حیث إِنَّ هذا لأد مكان انعقاد العقد التجاري احین أَنَّ الثاني یتناول تحدیفي رسائل المعلومات؛ 
. وانتهت الدراسة بخاتمة تتضمَّن النتائج التي تمَّ  تها المُثارةیُلبِّي أَسئلیحیط بموضوع الدراسة و التقسیم 

 التوصل إِلیها، وكذلك التوصیات التي قدمها الباحثان نتیجة لهذه الدراسة.

 

 
واء النافذ  ــــــــــاء الأُردني یتعلَّق بقانون المعاملات الإِلكترونیَّة، ســـــــــتجدر الإِشارة ابتداءً إِلى أَنَّنا لم نعثر على أَيِّ تطبیق للقض )١(

محل الدراسة؛ لذا، فاتنا، هنا، تعزیز هذه الدراسة بتطبیقات )، وذلك في حدود المسائل ٢٠٠١)، أَم المُلغَى (لعام ٢٠١٥(لعام 
 . ومن هنا، فقد انحصر نطاق التطبیقات القضائیة في إِطار القواعد العامَّة (القانون  قضائیَّة بهدف ربط الواقع النظريِّ بالعمليِّ

 المدني).
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 وتسلّم رسائل المعلومات مكان إِرسال :  المبحث الأَول

لكتروني، لا بُدَّ من التطرق وبإِیجاز إِلى القواعد العامَّة لأقبل الخوض في تحدید مكان انعقاد العقد ا
الناظمة لتحدید مكان انعقاد العقد بین غائبین (المطلب الأَول)؛ ثم نسلط الضوء بعد ذلك على أَبرز  

 تسلّم رسائل المعلومات (المطلب الثاني).الإِشكالات التي تعتري تحدید مكان إِرسال و 

 المطلب الأَول: تحدید مكان انعقاد العقد في إِطار القواعد العامَّة

اختلفت الأَنظار الفقهیة في تحدید زمان ومكان انعقاد العقد، حیث ظهرت في هذا الصدد أَربع 
د بمجرد إِعلان المُوجَب له قبول نظریات: الأُولى: نظریة إِعلان القبول: وهي التي تعتدُّ بانعقاد العق

الإِیجاب المُقدَّم له، ویرى البعض أَنَّ هذه النظریة تتوافق مع مقتضیات الحیاة التجاریة من وجوب  
السرعة في التعامل. أَمَّا النظریة الثانیة فهي نظریة تصدیر القبول التي تتجاوز نظریة الإِعلان إِلى  

وتصدیره للمُوجِب؛ وبالتالي ینعقد العقد بمجرد تصدیر القبول ضرورة صدور القبول من المُوجَب له 
بحیث لا یستطیع المُوجَب له العدول عن إِیجابه حینما یرسل القبول إِلى المُوجِب، وتتمیز هذه النظریة  
بملاءمتها كذلك لمقتضیات الحیاة التجاریة من حیث سرعة إِبرام العقود. أما النظریة الثالثة فهي نظریة  

م القبول، وهذه النظریة تركز على ضرورة وصول القبول إِلى المُوجِب حتى ینعقد العقد ولا یشترط تسلی 
هنا علمه أَو عدم علمه به؛ بالنظر إِلى أَنَّ وصول القبول إِلى المُوجِب یعد قرینة على علم الأَخیر به. 

وجِب بقبول المُوجَب له حتى یبرم  أما النظریة الرابعة فهي نظریة العلم بالقبول وهي التي تشترط علم المُ 
العقد، أَي أَن یطَّلع على مضمون رسالة القبول كي نستبعد مسألة القرینة باعتبار وصول القبول  
للمُوجِب دلالة على علمه بالقبول؛ لأَنَّ هذه القرینة هي قرینة قضائیة یمكن إِثبات عكسها بكافة طرق 

 )١(الإِثبات.

ینت التشریعات في الأَخذ بهذه النظریات، وفي هذا الصدد نجد أَنَّ المُشرِّع وفي السیاق ذاتِه، فقد تبا
الأُردني تبنَّى نظریة إعلان القبول حینما حدَّد مكان انعقاد العقد بالمكان الذي صدر فیه القبول، ما لم 

دني الأُردني  ) من القانون الم١٠١. حیثُ تنصُّ المادة ()٢(یوجد اتفاق أَو نصٌّ قانوني یقضى بغیر ذلك
                                                                    َّ                إذا كان المتعاقدان لا یضمهما حین العقد مجلس واحد، یعتبر التعاقد قد تم  في المكان وفي  "على أَنَّه: 

 
، الوسیط في شرح القانون المدني، مصادر الالتزام، دار إِحیاء التراث للمزید حول شرح مُفصَّل لهذه النظریات انظر: عبد الرزاق السنهوري) ١(

عبد المجید الحكیم، الكافي في شرح القانون المدني الأُردنيّ، والقانون المدني العراقيّ، وما بعدها؛  ٢٤١، ص١٣٠، ف١العربي، بیروت، ج
ل: في العقد؛ القسم الأَوَّل: التراضي، بدون ، مص١والقانون المدني الیمنيّ، في الالتزامات والحقوق الشخصیَّة، ج ادر الالتزام، المُجلَّد الأَوَّ

 .١٩٩ــ  ١٩٤، ص٢٩٣ــ  ٢٨٣؛ ف١٩٩٣، ١دار نشر، ط
، ٢٠١٢، ٥السرحان، عدنان، وخاطر، نوري، شرح القانون المدني، مصادر الحقوق الشخصیَّة (الالتزامات)، دراسة مُقارَنة، دار الثقافة، ط) ٢(

 . ٢٠٢، ص٢٩٦عبد المجید الحكیم، الكافي في شرح القانون المدني الأُردنيّ...، مرجع سابق، ف؛ ٨٢ــ  ٨١، ص٩٥ف
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 ۱٤۷ 

ٌ   َ     ٌّ                     الزمان اللذین صدر فیهما الق بول، ما لم یوجد ات فاق ، أ و نص  قانوني یقضي بغیر ذلك . وتنصُّ  "                          َ                   ِّ  
   َ    َ  َّ        ُ   ِ                     َ  َّ    َّ      ف، أ و بأ ی ة طریقة م ماث لة، بالنسبة للمكان كأ ن ه تم  بین  ُ   َ                  ی عتب ر التعاقد بالهات") منه على أَنَّه: ١٠٢المادة(

...". وهذا یتوافق مع موقف المُشرِّع اللبناني الذي تبنَّى  ُ    ِ                                 م تعاق دین لا یضمهما مجلس واحد حین العقد 
نظریة إِعلان القبول حیث اعتبر العقد منعقدًا في المكان الذي تمَّ صدر فیه القبول من قبل المُوجَب 

 . )١(هل

أما المُشرِّع المصري فقد أخذ بنظریة العلم بالقبول حینما حدَّد مكان الإِبرام في المكان الذي یعلم  
فیه المُوجِب بالقبول، ویفترض في هذه الحالة أن المُوجِب قد علم بالقبول في المكان الذي وصل إِلیه 

مكان الذي حدَّده المُوجِب بصرف النظر ، فالعلم هنا مرتبط بوصول رسالة القبول إِلى ال)٢(هذا القبول
، وذلك تطبیقًا للمبدأ  )٣( عن علمه الفعلي بذلك، فوصول القبول إِلى المُوجِب یُعدُّ قرینة على علمه به
ه إِلیه  .)٤( الذي أقره المُشرِّع باعتبار وصول التعبیر عن الإِرادة قرینة على علم من وُجِّ

نَّه لم یخرج عن هذه القواعد، فقد استقرت المبادئ القضائیة  نجلیزي نجد أَ وبالنظر إِلى القضاء الإ
هناك على التمییز بین حالتین: الأُولى؛ اعتبار العقد منعقدًا بمجرد صدور القبول إِذا كان التعاقد من  

. أما الحالة الثانیة؛ وهي اعتباره منعقدًا بمجرد وصول القبول للمُوجِب في  )٥( خلال البرید؛ أي عن بعد 
 )٦(التعاقد الفوري، أي في المجلس الواحد.حال 

ولكن هل هذه القواعد كافیة حقیقة لحلِّ جمیع الإِشكالات المرتبطة بالعقد التجاري الإِلكتروني من  
 حیثُ مكان انعقاده؟ 

 

 
على أَنَّه: "إِذا كانت المُساومات جاریة بالمُراسَلة أَو بواسطة رسول  ١٩٣٢) من قانون المُوجِبات والعقود اللبناني لسنة ١٨٤تنصُّ المادة ( ) ١(

ه إِلیه العرض".  بین غائبین، فالعقد یُعدُّ  عبد المنعم الصده، مصادر  مُنشأ في الوقت وفي المكان الَّلذین صدر فیهما القبول ممَّن وُجِّ
 .١٤٧ــ  ١٤٦، ص١٠٤، ف١٩٧٩الالتزام، دراسة في القانون اللبناني والقانون المصري، دار النهضة العربیة، بدون رقم طبعة، 

ــ یُعتبَر التعاقد ما بین الغائبین قد تمَّ في المكان وفي  ١على أَنَّه: " ١٩٤٨لسنة  ١٣١المصري رقم  ) من القانون المدني٩٧تنصُّ المادة ( ) ٢(
ــ ویُفترَض أَنَّ المُوجِب قد علم بالقبول  ٢الزمان اللَّذین یعلم فیهما المُوجِب بالقبول، ما لم یوجد اتِّفاق أَو نصٌّ قانوني یقضي بغیر ذلك. 

 ن اللَّذین وصل إِلیه فیهما هذا القبول".في المكان وفي الزما
 .٢٤٨عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص) ٣(
ه إِلیه، ویُع٩١تنصُّ المادة (  ) ٤( تبَر ) من القانون المدني المصري على أَنَّه: "یُنتِج التعبیر عن الإِرادة أَثرَه في الوقت الذي یتَّصل فیه بعلم من وُجِّ

 لعلم به ما لم یقم الدلیل على عكس ذلك".وصول التعبیر قرینة على ا
(5) Adams v Lindsell [1818] 1 B & Ald 681; Household Fire Insurance Co v Grant 1879 4 Ex D 216, in: 

Zheng Sophia Tang, Electronic Consumer Contracts in the Conflict of Laws, ed 2, Bloomsbury 

Publishing, 2015, p98. 
(6) Entores Ltd v Miles Far East Corporation [1955] 2 QB 327; Brinkbon Ltd v Stahag Stahl und 

Stahlwarnhandelsllschaft mbH [1983] 2 AC 34, in: Zheng Sophia Tang, Electronic Consumer Contracts in 

the Conflict of Laws, supra note, p99. 
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 المطلب الثاني: تحدید مكان انعقاد العقد في التشریعات الإِلكترونیة 

العقد قد لا تُلبِّي حقیقة الإِشكالات التي یُثیرها مكان انعقاد إِنَّ مسألة تطبیق القواعد العامَّة في 
ة تتعدَّد فیها الأَمكنة والخیارات، ومن  لأالعقد ا لكتروني، لا سیَّما إِذا عرفنا أَنَّ الأَخیر یتمُّ في بیئة خاصَّ

مالهم أَو إِقامتهم)  أَهم هذه الإِشكالات مسألة تنازع الأَمكنة عندما تكون إِقامة الأَطراف (سواء مقرات أَع
لكتروني من خلال وسیط یتواجد في  في دول متعددة. كذلك الحال فیما یتعلق بتنفیذ أَعمال المتجر الأ

بلد مختلف عن البلد الذي یمارس فیه التاجر مالك المتجر أَعماله أَو البلد الذي یقیم فیه، فهل یُعتدُّ  
؟ كما أَنَّ هنالك إِشكالات تتعلق بأَطراف العقد  )١( متهبمكان الوسیط أَم مكان عمل التاجر أَم مكان إِقا

 لكتروني كذلك. لأوبوسائل الدفع ا

لكتروني فلا بُدَّ من معرفة الوسائل التي تتمُّ  لأوبهدف التوصل إِلى فهم واضح لإِجراءات التعاقد ا
مومًا تعتمد على رسائل  لكترونیة عمن خلالها هذه الإِجراءات وصولاً إِلى مرحلة الانعقاد، فالتعاملات الأ

المعلومات التي یتمُّ تبادلها بین الأَطراف؛ ولهذا أَقرَّ المُشرِّع بصریح النص اعتبار رسالة المعلومات 
، حیثُ تعتبر رسالة المعلومات مُرسَلة عندما تدخل  )٢( الوسیلة المُعبرِّة عن الإِرادة في تلك التعاملات 

ئ أَو الشخص أَو الوسیط الإِلكتروني الذي أَرسل الرسالة نیابة  لنظام معلومات لا یُسیطر علیه المُنشِ 
 .)٣( عنه

 الفرع الأَول: خِیارات مكان إِرسال وتسلّم رسائل المعلومات

لكترونیة مكان إِرسال واستقبال رسالة المعلومات المعبرة عن الإِیجاب والقبول،  لأحدَّدت التشریعات ا
 : )٤( وفقًا للترتیب الآتي

 
(1) Abdulhadi M. Alghamdi, The Law of E-Commerce: E-Contracts, E-Business, AuthorHouse, IN, 

USA, 2011, p145. 

من القانون النموذجي بشأن التجارة  ١١/١؛ المادة ٢٠١٥لسنة  ١٥المادة التاسعة من قانون المعاملات الإِلكترونیة الأُردني رقم  )٢(
 انظر ایضًا: ؛١٩٩٦لكترونیة (الاونسیترال) لسنة الأ

Section 15/a, UNIFORM Electronic Transactions Act, USA, (1999). 
 من القانون النموذجي (الاونسیترال)، سابقة. ١٥/١من قانون المعاملات الالكترونیة الأُردني؛ المادة  ١٣المادة ) ٣(

من القانون النموذجي على: "ما لم   ١٥/٤لكترونیة الأُردني، كما تنص المادة من قانون المعاملات الأ ١٤المادة هكذا نص ) ٤(
یتفق المُنشِئ والمُرسَل إِلیه على خلاف ذلك یعتبر أن رسالة البینات أُرسلت من المكان الذي یقع فیه مقر عمل المُنشِئ، 

و المُرسَل إِلیه ویعتبر أنها استلمت في المكان الذي یقع فیه مقر عمل المُرسَل إِلیه، ولأَغراض هذه الفقرة: (أ) إِذا كان للمُنشِئ أَ 
أَكثر من مقر عمل واحد، كان مقر العمل هو المقر الذي له أَوثق علاقة بالمعاملة المعنیة، أَو مقر العمل الرئیسي إِذا لم توجد 

 :مثل تلك المعاملة. (ب) إِذا لم یكن للمُنشِئ أَو المُرسَل إِلیه مقر عمل یشار من ثم إِلى محل إِقامته المعتاد". انظر ایضًا
Section 15/d, UNIFORM Electronic Transactions Act, USA, (1999);Article 34, Contract Law of The 

People's Republic of China (Adopted and Promulgated by the Second Session of the Ninth National 

People's Congress March 15, 1999). Available at:  
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 ۱٤۹ 

المُنشِئ والمُرسَل إِلیه على مكان الإِرسال والتسلم، فأَولویة اعتبار تحدید المكان تكون وفقًا  ــ اتفاق  ١
للاتفاق بین الطرفین على هذا المكان، فقد یكون مكان المُنشِئ أَو مكان المُرسَل إِلیه أَو أَيَّ مكان  

 الإِرادة. ، ویُعدُّ مثل هذا الاتفاق تجسیدًا لمبدأ سلطانآخر یتفق علیه الطرفان

ــ المكان الذي یقع فیه مقرُّ عمل المُنشِئ بالنسبة للإِرسال ومقرُّ عمل المُرسَل إِلیه بالنسبة للتسلُّم،   ٢
وإِذا كان لهما أَكثرُ من مقرِّ عمل فیعتبر المكان الأقَرب صلة بالمعاملة هو مكان الإِرسال  

ر مقرُّ عمل المُنشِئ أَو المُرسَل إِلیه الرئیس هو  والتسلُّم، وإِذا تعذر الترجیح بین هذه الأَمكنة فیعتب
 مكان الإِرسال أَو التسلم. 

ــ مكان إقامة المُنشِئ أَو المُرسَل إِلیه باعتباره مقر�ا لعملهما، إِذا لم یكن لهما أَو لأَيٍّ منهما مقرُّ   ٣ 
 عمل.

ل أَو التسلّم بعض  وعلى الرغم من تحدید الخیارات السابقة فقد یعتري تحدید مكان الإِرسا
الإِشكالات لا سیَّما فیما یتعلق بموقع التاجر الإِلكتروني، ونظرًا لأَهمیة تحدید موقع التاجر لما یترتب  
علیه من تطبیق القوانین المختصة لدى المحاكم الوطنیة، ففي غالب الأَحیان لا یُعیر المستهلك أَهمیة  

كتروني یضع في موقعه الإِلكتروني مكان ممارسة نشاطه لالألهذه الاعتبارات على الرغم من أَنَّ التاجر 
التجاري، فیُقبِل المستهلك على إِبرام العقد دون التثبت من مكان التاجر الإِلكتروني، أَو أَن یكون غیر  
متأَكد من أَنَّ المحاكم ستلجأ إِلى مثل هذه الاعتبارات. ومن ناحیة أُخرى قد یُعبِّر عنوان برتوكول 

عن مكان إِرسال وتسلّم رسائل المعلومات، ولكنَّه  )١( ) الذي یُحدِّد مكان الخادم أَو الحاسب IPت (الانترن
لكتروني لنشاطه التجاري، وهو المكان الذي یُعتدُّ  لأبالضرورة لا یُعبِّر حقیقة عن مكان ممارسة التاجر ا

تُظهِر مواقع مزیفة مثل الشبكات   به قانونًا في حالة التنازع، والسبب في ذلك یعود إِلى وجود تطبیقات 
 )٢().network masqueradingالتنكریة ( 

) الذي یشیر إِلى اسم التاجر Domain Namesوكذلك الحال فیما یتعلق باسم النطاق (
لكتروني لشركة  لألكتروني أَو علامته التجاریة ملحوقًا بالمكان المسجل فیه النطاق، مثل الموقع الأا

 
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/cn/cn137en.pdf . Last visit (October 2ed, 2019). 

 

بتبادل )، والبرتوكول هو الذي یسمح Internet Protocol Address) اختصارًا لـ(IPعنوان برتوكول الشبكة العالمیة ()١(
المعلومات بین الحواسیب، ویتكَّون من سلسلة من الأَرقام تتوزَّع على أَربع خانات، بحیثُ یستطیع جهاز الحاسوب قراءة هذا  

 الرقم بسهولة، وهو الذي یُحدِّد الموقع على الشبكة. انظر:

Mark J Gundersen, Want to be Ruler of Your Own Domain, Article, Business Law Today, 

Volume 11, Number 5- May/June,2002, p1, available at:  
http://apps.americanbar.org/buslaw/blt/2002-05-06/gunderson.html. (Last visit: September, 14th, 

2019). 
(2) Mayers, S. Lee, M, Mac OS X Leopard: Beyond the Manual, Apress Publisher, 2008, p164. 

https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/cn/cn137en.pdf
http://apps.americanbar.org/buslaw/blt/2002-05-06/gunderson.html
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، فقد یعتقد المتعامل مع هذه الشركة أَنَّ موقع ممارسة jo.com-www.jowm الأَجواخ الأُردنیة
نشاطها هو الأُردن من خلال اسم النطاق، ولكنَّ الحقیقة أَنَّ اسم النطاق لا یُشیر بالقطع على أَنَّ  

وبالتالي لا   الرئیسي الذي تمارس فیه الشركة نشاطها،رِّ مقالالموقع الجغرافي المُحدَّد فیه یُشیر دائمًا إِلى 
یشترط أَن تكون رسالة المعلومات مرسلة أَو مُتسلَّمة في الموقع الجغرافي المُحدَّد باسم النطاق وذلك 

 لتحدید القانون واجب التطبیق والمحكمة المختصة للنظر في النزاع. 

لكترونیة نجد أَنَّ هذه  لأرسالة المعلومات امن خلال ما تقدم من عرض لحالات إِرسال وتسلم 
الحالات جمیعها تُحدِّد مكان الإِیجاب ابتداءً ثم القبول المُعبِّر عنهما بإِرسال أَو بتسلّم الرسالة، ولكنها  
في الحقیقة لا تقتصر على ذلك فقط؛ فهي قد تحدد كذلك مكان القبول بالنسبة للمُنشِئ في حالة وجود 

عقد، وهذه الحالات تتحقق في رسائل المعلومات المتبادلة كتلك التي یتم إِرسالها عبر  المفاوضات على ال
البرید الإِلكتروني، فمن المعروف أَنَّ إِرسال الإِیجاب في هذه الحالة قد لا یجد قبولاً مباشرًا، بل یقوم  

، فیرسل له تعدیلاً بتلك  المُرسَل إِلیه بتعدیل الشروط المعروضة من قبل المُوجِب بما یتوافق مع مصلحته
، وهذا یختلف عن  )١(الشروط، فهنا نصبح أَمام إِیجاب جدید یحتاج إِلى قبول جدید وفقًا لما قرره المُشرِّع

العقود المُعدَّة مسبقًا من قبل التاجر العارض الذي یبدي فیها إِیجابًا لا یخضع للمفاوضة أَو المناقشة،  
لكترونیة  لأتري كما هو الحال في العقود المعروضة في المواقع افیقتصر على القبول الصادر من المش

 والتي یتمُّ القبول فیها بمجرد الضغط على أَیقونة "موافق".

والملاحظ أَنَّ الأَحكام التي أَوردها المُشرِّع فیما یتعلق بمكان إِرسال واستقبال رسالة المعلومات لم 
لكتروني، وحتى في حالة العقود النموذجیة التي تعرضها  لأتعالج مسألة مكان انعقاد العقد التجاري ا

لكترونیة والتي تكتفي بمجرد الضغط على زر الموافقة فقد عالجت تحدید مكان الإِرسال لأالمواقع ا
والاستقبال فقط، ولكنَّ هذا لا یعني حقیقة تحدید مكان الانعقاد؛ فهل هو مكان الإِرسال أَم مكان  

نا بحاجة لحسم مسألة تحدید مكان الانعقاد لأَجل تحدید القانون الواجب التطبیق  التسلّم؟، وبالتالي فإِنَّ 
 والمحكمة المختصة بالدعوى لا سیَّما أَنَّنا أَمام تجارة لا تتقید بالحدود. 

 الفرع الثاني: الإِرسال المقترن بالإِقرار بالتسلّم

حالة على الإِقرار بتسلمها، حیثُ یتفق  یتوقف ترتیب الآثار القانونیة لرسالة المعلومات في هذه ال
المُنشِئ والمُرسَل إِلیه على الشكل الذي یتمُّ به الإِقرار بالتسلّم، فقد یطلب المُنشِئ من المُرسَل إِلیه إِشعاره 
بالتسلّم وقت أَو قبل توجیه الرسالة، أَو قد یطلب إِلیه الإِقرار بالتسلّم في مضمون الرسالة ذاتها، وهنا 

 
ِ            َ         إ ذا اقترن الق بول بما على أَنَّه: " ١٩٧٦لسنة  ٤٣) من القانون المدني الأُردني رقم ٩٩تنصُّ الفقرة الثانیة من المادة () ١(

ِ       َ   ُ   َّ       ُ   ِّ                ً یزید في الإ یجاب، أ و ی قی ده، أو ی عد ل فیه، اعتبر رفض    دًا".            ً       ا یتضمن إیجاب ا جدی         

http://www.jowm-jo.com/


م. ٢٠٢١ )٢) العدد ( ١٣المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة    

 

 ۱٥۱ 

مُرسَل إِلیه القیام بإِرسال الإِقرار ضمن المُدَّة المُحدَّدة من قبل المُنشِئ (المُوجَب له)، فإِذا لم یقم  على ال
بذلك یحقُّ للمُنشِئ اعتبار الرسالة كأَنَّها لم ترسل إِلى حین وصول الإِشعار، وبالتالي لا ینعقد العقد إِلاَّ 

الأَساس نبقى خارج إِطار الانعقاد إِلى حین وصول   بعد تسلّم الإِشعار من قبل المُنشِئ، وعلى هذا
 )١(الإِشعار في المُدَّة المُحدَّدة.

؛ فقد حدَّد المُشرِّع وقت تسلّم الرسالة بدخولها إِلى )٢(وبما أَنَّ مكان انعقاد العقد یتحدَّد بوقت إِبرامه
بوقت دخولها إِلى أَيِّ نظام یتبع له نظام المعلومات الذي حدَّده المُرسَل إِلیه لتسلّم مثل هذه الرسائل، و 

في حال عدم تحدیده لنظام المعلومات، فبمجرد دخول رسالة المعلومات إِلى النظام المُحدَّد، فإِنَّ هذه 
اللحظة هي التي یتحدَّد فیها وقت تسلّمها بصرف النظر عن فتحها أَو قراءتها أَو معرفة ما جاء فیها، 

ه من المُوجِب ینعقد العقد ویُرتِّب جمیع آثاره  فإِذا كانت الرسالة تتضمَّن ق بول المُنشِئ للإِیجاب المُوجَّ
 )٣( القانونیة.

ومن جهة أُخرى تتحدَّد لحظة إِرسال الرسالة بمجرد دخولها إِلى نظام لا یخضع لسیطرة المُنشِئ  
القابل بعد ذلك إِجراء وهي مرحلة مهمة؛ إِذ یتحدَّد على أَساسها قطعیة القبول، فلا یستطیع  )٤((القابل)

أيِّ تعدیلات على رسالته، ولا یستطیع التراجع عن قبوله؛ وبالتالي نكون أَمام لحظتین؛ لحظة الإِرسال  
ولحظة التسلُّم، وبین هاتین اللحظتین تتولَّد الإِشكالات المتعلقة بمكان الانعقاد الذي یتحدَّد بلحظة  

التسلُّم؟ وعلى الرغم من الأَهمیة الكبیرة للحظة الإِرسال، إِلاَّ  الإِبرام، فهل هي لحظة الإِرسال أَم لحظة 
أَنَّ لحظة التسلُّم توازیها في الأَهمیة؛ كونها تُعبِّر عن مرحلة دخول رسالة القبول إِلى نظام المعلومات  

مُراعاة أَنَّ المُشرِّع  المُحدِّد من قبل المُرسَل إِلیه (المُوجِب)، وبهذا نكون أَمام حالتي الإِرسال والتسلُّم، مع 
الأُردني في إِطار قانون المعاملات الإِلكترونیة لم یتعرَّض لحسم مسألة الانعقاد، ونرى أَنَّ هذا التوجه  

 من المُشرِّع یحسب له لا علیه؛ وذلك للأَسباب الآتیة: 

 
لكترونیة، لأمن القانون النموذجي بشأن التجارة ا ١٤لكترونیة الأُردني؛ المادة /ب من قانون المعاملات الأ١٢المادة  )١(

 سابقة.
 . ١٣٨، ص ١٢١عبد الرزاق السنهوري، الوسیط، مصادر الالتزام، مرجع سابق، فقرة ) ٢(
ــ إذا كان المُرسَل إِلیه قد حدد نظام  ١لكترونیة الأُردني على أَنَّه: "معاملات الأ/ ب من قانون ال١٣تنصُّ المادة ) ٣(

ــ إذا لم یُحدِّد المُرسَل   ٢معلومات لتسلّم رسائل المعلومات، فتعتبر الرسالة قد تمَّ تسلیمها عند دخولها إِلى ذلك النظام. 
تسلّم الرسالة عند دخولها إِلى أَيِّ نظام معلومات یتبع  إِلیه نظام معلومات لتسلّم رسائل المعلومات، فیُعتبر وقت

 منه. ١٥/٢لكترونیة، انظر المادة للمُرسَل إِلیه"؛ وهي الأَحكام عینها التي أَقرَّها القانون النموذجي بشأن التجارة الأ
 لكترونیة الأُردني، السابق.لأ/أ من قانون المعاملات ا١٣المادة )٤(



    "ردنيسة تحلیلیَّة في التشریع الأدرا"  إشكالیات مكان انعقاد العقد التجاري الإِلكتروني

 إبراهیم محمد عبیدات، د. نعیم علي العتوم  د.          
         

 

 ۱٥۲ 

ة في تحدید مسألة الانعقاد؛ وبهذا أَولاً: لم یُعرِ المُشرِّع الأُردني نظریة تسلیم القبول أَو العلم به أَيَّ أَهمی
نجد أَنَّه لم یتطرق إِلى ضرورة علم المُوجِب (المُرسَل إِلیه) برسالة المعلومات؛ بل اكتفى بمجرد 
دخولها إِلى النظام الذي حدَّده لتسلُّم هذه الرسالة وما شابهها. وهذا هو النهج الذي سار علیه قانون  

منه، فدخول رسالة ) ١٥(لكترونیة صراحة في المادة جارة الأ"الاونسیترال النموذجي" بشأَن الت
المعلومات إِلى نظام المعلومات الذي حدَّده المُوجِب أَمر مهم لأَجل البدء بمرحلة تنفیذ العقد، لكنه 
لیس بأَهمیة دخول رسالة القبول إِلى النظام الذي لا یخضع لسیطرة المُوجَب له، فهذه هي اللحظة  

یتلاقى فیها القبول مع الإِیجاب، وهو تكریس لما جاء به المُشرِّع في القواعد العامَّة الحقیقیة التي 
 )١(من حیثُ اعتبار وقت الانعقاد في الزمان الذي صدر فیه القبول.

ثانیًا: إِنَّ وصول رسالة المعلومات إِلى النظام المُحدَّد لتسلُّمها لا یعني ذلك لحظة الانعقاد، وبرأینا فإِنَّ  
رُّق المُشرِّع لهذا الحكم ناجم عن أَحوال تنظیمیة لتبادل رسائل المعلومات من جهة؛ كما أَنَّه  تط

لكترونیة من جهة أُخرى، ونستدل  لأیتحدَّد على أَساسه المسائل المتعلقة بإِثبات التعاملات التجاریة ا
ر عدم التعویل على هذه الرسائل   على هذا بأَحكام الرسائل المشروطة بالإِقرار بالتسلُّم التي تقُرِّ

باعتبارها كأَن لم تكن إِلى حین تسلُّم ذلك الإِقرار؛ ومن ثَمَّ، فإِنَّ تسلُّم الإِقرار من قبل المُوجَب له 
یدل على علم الطرفین بتلاقي الإِیجاب مع القبول، ولكن هل یعني ذلك تحدید لحظة الانعقاد  

ة تتحدَّد بتصدیر رسالة القبول ــ أَي بدخولها إِلى نظام لا  بلحظة تسلُّم الإِشعار؟ أَم أَنَّ هذه اللحظ
یُسیطر علیه القابل ــ؟ نرى هنا أَنَّ لحظة الانعقاد تتحدَّد بوقت دخول رسالة المعلومات (رسالة 
القبول) إِلى النظام الذي لا یخضع لسیطرة المُوجَب له، والسبب في ذلك أَنَّ مسأَلة الإِشعار ما هي  

تُؤكِّد الانعقاد وتبعث الطمأنینة لدى المُوجَب له بأَنَّ المُوجِب قادر ومُصمِّم على تنفیذ   إِلاَّ حالة
 العقد والالتزام بما ورد في شروطه وأَحكامه؛ وبالتالي یكون الإِشعار شرطًا للتنفیذ لا للانعقاد.

ني وتبعث فیه الثقة لدى لكترو لأثالثاً: على الرغم من وجود الأَنظمة والبرامج التي تُوثِّق التعامل ا
لكترونیة بموثوقیة مطلقة من قبلهم؛  لأالمتعاملین، إِلاَّ أَنَّ ذلك لا یعني الإِقبال على التعاملات ا

ولهذا نجد أَنَّ المُشرِّع اعتبر الإقرار بتسلُّم رسالة المعلومات لا یعتبر بحد ذاته دلیلاً على تطابق  
، وهنا یصدق القول بأَنَّ تعلیق القبول على شرط الإِقرار )٢(مةالرسالة المُرسَلة مع الرسالة المُستلَّ 

بالتسلُّم لا یتحدَّد على أَساسه وقت انعقاد العقد، بل هو لحظة دخول رسالة المعلومات (القبول) إِلى 
 .  وهي لحظة دخولها للنظام المعین من قبل المُوجب  النظام الذي لا یُسیطِر علیه المُوجَب له

 
 انون المدني الأُردني، سابق.من الق ١٠١المادة    )١(
 من القانون النموذجي، سابقة. ١٤/٥لكترونیة الأُردني، سابق؛ المادة لأ/د من قانون المعاملات ا١٢المادة    )٢(



م. ٢٠٢١ )٢) العدد ( ١٣المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة    

 

 ۱٥۳ 

لكترونیة النموذجیة التي تبرم من خلال المواقع لأكِّد صحة ذلك حالة العقود التجاریة اوممَّا یُؤ  
لكترونیة، حیثُ ینعقد العقد فیها من لحظة الضغط على أَیقونة "الموافقة" أَو كتابة الموافقة في المكان  لأا

 المُخصَّص لذلك دون تعلیق القبول على شرط الإِقرار بالتسلُّم. 

توصلنا إِلیه؛ فقد اتجه مجمع الفقه الإِسلامي هذا الاتجاه في قرار له، حیثُ جاء فیه:  وتأكیدًا لما 
"إِذا تمَّ التعاقد بین غائبین لا یجمعهما مكان واحد، ولا یرى أَحدهما الآخر مُعاینة ولا یسمع كلامه،  

البرق والتلكس والفاكس وكانت وسیلة الاتِّصال بینهما الكتابة أَو الرسالة أَو الرسول، وینطبق ذلك على 
 ) ١( وشاشات الحاسب الآلي، ففي هذه الحالة ینعقد العقد عند وصول الإِیجاب إِلى الموجه إِلیه وقبوله".

د (لأوكذلك الحال فقد نصَّ المُشرِّع الأَمریكي في قانون المعاملات ا ) على  UETAلكترونیة المُوحَّ
علومات الذي اعتاد فیه الطرف المُرسَل إِلیه تسلُّم مثل هذه أَنَّ دخول الرسالة الإِلكترونیة إِلى نظام الم

الرسائل یُعتبر وقت إِبرام العقد، ولا یُشترَط علم المُوجِب بها شریطة أَن تكون قد خرجت من سیطرة  
من قبل الأَطراف لإِرسال وتسلُّم رسالة  . والمقصود بالنظام المُعیَّن هو النظام المُحدَّد خصیصاً )٢( القابل

لكتروني  لأ؛ كالبرید المعلومات، والذي یُحدَّد فیه صراحة العنوان الذي ینبغي أَن تُرسَل إِلیه رسالة القبولا
 )٣( .لكترونیة المختلفةلأأو الموقع الالكتروني أو الحسابات ا

 تحدید مكان إِبرام العقد التجاري الإِلكتروني : المبحث الثاني

لكترونیة التي یتحدَّد لأعلقة بإِرسال وتسلُّم رسائل المعلومات ابیّنا في المبحث الأَول الأَحوال المت
ر لهذه القواعد لم یفصل في مسأَلة انعقاد  على أَساسها الإِیجاب والقبول، ولكن الواقع التشریعي المُقرِّ

لكتروني؛ ولهذا یجدر بنا البحث للوصول إِلى تلك القواعد من خلال استقراء القواعد  لأالعقد التجاري ا
 لكترونیة.  لأالناظمة لإِبرام العقود سواءً في القواعد العامَّة أَم تلك التي تنظم العقود ا

ها المُشرِّع الأُردني بمادة مستقلة عن   اهتم المُشرِّع عمومًا بأَحكام إِصدار رسالة المعلومات، فقد خصَّ
ة التي نصت على أَنَّه: "تُعتبَر  المواد الناظمة لمكان وزمان إِرسال الرسالة، وهي تحدیدًا المادة العاشر 

رسالة المعلومات صادرة عن المُنشِئ سواءً صدرت عنه أَو لحسابه أَو بالنیابة عنه أَو بوساطة وسیط  
لكتروني مُعدٍّ للعمل بشكل تلقائي من المُنشِئ أَو بالنیابة عنه". وقد اتبع في ذلك نهج القانون النموذجي  أ

ادة الثالثة عشرة منه. المهم في هذا الشأَن ما یُستنتج من هذه النصوص الذي تناول هذه القواعد في الم

 
آذار   ١٤في المؤتمر السادس بجدة، المملكة العربیة السعودیة بتاریخ  ١/ ٥٤/٣قرار المجلس مُتَّخذ في الجلسة رقم ) ١(

، الدورة السادسة، العدد السادس، الجزء الثاني، ، مجلَّة مج١٩٩٠  . ١٢٦٨-١٢٦٧، ص١٩٩٠مع الفقه الإِسلاميِّ
(2) David Baumer, J.C poidexter, cyber law and E-commerce, McGraw-Hill, NY, 2002, 

p63. 
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 ۱٥٤ 

الوسیلة الحقیقیة المعبرة عن صدور الرسالة عن المنشىء أَنَّ المُشرِّع أَراد تمییز مسأَلة الإِرسال باعتبارها 
لكترونیة  لألة التزام، وعلى هذا الأَساس یحظى إِرسال الرساالإفي الدخول ب تهلإِظهار إِراد  ةالمُحدِّد و 

بمكانة مختلفة أَكثر أَهمیة من التسلُّم، صحیح أن المُشرِّع هدف من هذه المادة إِلى إِبراز الإِرادة سواءً 
أَصدرت من المُنشِئ نفسه أَم من خلال نائبه، ولكن هذا یُؤكِّد على إِیلائه الأَهمیة القصوى للإِرسال في  

 لكترونیة. لأالتعاقدات ا

لكترونیة مُختلفة تمامًا عن الوسائل المادیة؛ وذلك بالنظر لطبیعة  نقل المعلومات الأوتُعتَبر وسائل 
لكترونیة تتحول إِلى لأ البیئة التي تنتقل من خلالها، حیثُ إِنَّ رسالة المعلومات احیثُ  هذه الرسائل من

ناء انتقالها من المُنشِئ  رموز (خوارزمیات) تدركها أَجهزة الحاسوب، بمعنى أَنَّ هذه الرموز قد تتجزَّأ أَث
. أَضف إِلى ذلك أَنَّ قواعد الانعقاد )١(رسال والتسلّمالإ إِلى المُرسَل إِلیه، وهنا قد یختلف مكان وزمان

لكترونیة التي  لأالتقلیدیة تُركِّز على الحیز المكاني الذي یتواجد فیه الأَطراف، وهذا لا یتحقَّق في البیئة ا
ال وتسلّم رسائل المعلومات؛ ذلك أَنَّ أَطراف العقد قد یتواجدون في مكان  تركز حقیقة على مكان إِرس 

مُغایر عن المكان الذي أُرسِلت أَو استلمت فیه الرسائل لا سیَّما إِذا تمَّ الإِرسال أَو التسلّم من خلال  
الإِرسال والتسلُّم  لكتروني على لألكتروني. ونرى أَنَّ هذه الأَسباب كانت وراء تركیز المُشرِّع الأالوسیط ا

تاركًا تحدید مكان الانعقاد وفقًا للوسیلة الإِلكترونیة التي تمَّ اللجوء إِلیها من قبل الأَطراف، ولهذا عندما 
نتحدث عن مكان انعقاد العقد فإِنَّنا بالنتیجة نتحدث عن تنوُّع في القواعد الحاكمة التي تختلف باختلاف  

لكترونیة من حیثُ طریقة لأ، وهذا یقودنا إِلى التفریق بین العقود التجاریة االوسیلة التي أُبرم العقد خلالها
 التعاقد. 

ل العقود النموذجیة  ولدراسة هذه المسائل سیتمُّ تقسیم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب: نُعالِج في الأَوَّ
أَمَّا الثالث فنُعالج فیه   (المطلب الأول)؛ ونُخصِّص الثاني لمُعالجِة العقود التفاوضیة (المطلب الثاني)؛

 العقود التفاعلیة (المطلب الثالث).

 المطلب الأَول: العقود النموذجیة 

لكتروني بعرض  لألكترونیة مُباشرة، حیثُ یقوم التاجر الأیتمُّ إِبرام هذه العقود من خلال المواقع ا
تي وضعها التاجر لإِتمام  منتجاته على الموقع وما على المشتري (المستهلك) إِلاَّ اتباع القواعد ال

 
(1)V Watnick, The Electronic Formation of Contracts and Common Law "Mail Box", 

(2004) 56 Bayer Law Review, 175, 200. In: Zheng Sophia Tang, Electronic Consumer 

Contracts in the Conflict of Laws, supra, p99. 
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 ۱٥٥ 

" أَو كتابة الموافقة في  Accept". وهنا قد یكون القبول من خلال الضغط على أَیقونة "موافق" أَو )١(العقد 
لكتروني الذي حدَّده لأخانة مُحدَّدة لذلك، في هذه الحالة عندما یصل القبول للتاجر من خلال الوسیط ا

لیه، وهذا هو منطوق النصوص التشریعیة التي اعتبرت أَنَّ  إول یُعتبر العقد منعقدًا بمجرد تصدیر القب
إِرسال رسالة المعلومات یتحقَّق بمجرد دخولها لنظام المعلومات الذي لا یخضع لسیطرة المُنشِئ (القابل  

؛ بمعنى دخولها لنظام الوسیط الإِلكتروني. وهنا  )٢( هنا) أَو سیطرة الشخص الذي أَرسل الرسالة نیابة عنه
قد العقد بمجرد صدور الرسالة من القابل؛ بالنظر إِلى أَنَّ كلا الطرفین یعلم وبشكل مُباشر مضمون  ینع

الرسائل المتبادلة بینهما، فتكون رسالة القبول النهائي هي الرسالة التي قصد المُنشِئ من خلالها إِبرام  
 هنا بمكان تصدیر القبول وفقًا للنهج لتزامات التي یُرتِّبها، فیُعتدُّ العقد والموافقة على الدخول في الإ

التشریعي والمبادئ القضائیة سالفة الذكر، ووفقاً للتعاصر الزمني بین خروج الرسالة من سیطرة القابل  
لیه). والذي یظهر لنا أَنَّ هذا توجُّه حسن؛ نظرًا لإِدراك المُوجِب أَنَّ إودخولها لنظام الموجب (المرسل 

لإِبرام العقد من ناحیة؛ وأَنَّ رسالة المعلومات المُتضمِّنة للقبول لا یستطیع القابل  نیَّة القابل مُتَّجهة 
 التراجع عنها بسبب خروجها من سیطرته من ناحیة أُخرى. 

وقد یحدث هنا بعض الإِشكالات المُتعلِّقة بالنواحي الفنیة لدى الوسیط، مثل الأَعطال الفنیة التي قد  
مات المُتضمِّنة القبول للمُوجِب، ففي هذه الحالة یتعقَّد الوضع أَكثر فیما إِذا تُؤخِّر وصول رسالة المعلو 

لكتروني  لأكان الإِیجاب مُحدَّد المُدَّة ووصلت رسالة القبول بعد انتهاء المُدَّة المُحدَّدة. وقد عالج المُشرِّع ا
الشرائط القانونیة التي یتطلَّبها أَيُّ  هذه الحالة حینما اعتبر الاحتفاظ برسالة المعلومات مُحقِّقًا للوفاء ب

قانون للاحتفاظ بالمستندات والوثائق والسجلات لغایات المسائل الإِثباتیة للتصرُّفات التي تجري استنادًا 
 لها، ولكنه اشترط في رسالة المعلومات ثلاثة شروط مهمة حتى تحقق هذه الغایة وهي:

ة الاطلاع على المعلومات على نحو یُمكِّن من استخدامها  الأَول: أَن تتیح رسالة المعلومات إِمكانی
بالرجوع إِلیها في أَيِّ وقت، وهنا یمكن للقابل إِثبات وقت إِرسال الرسالة بأَنَّها تمَّت خلال مُدَّة 

 الإِیجاب القانونیة عند الرجوع للسجل.

حدوث أَيِّ تغییر أَو تعدیل علیها،  الثاني: یجب أَن یتمَّ الاحتفاظ بالرسالة بالشكل الذي أُرسِلت فیه دون
 وهذه الحالة یمكن إِثباتها بالرجوع إِلى السجل لبیان محتوى رسالة القبول. 

 
: "للمُرسَل إِلیه أَن یعنبر رسالة المعلومات لكترونیة الاردنلأمن قانون المعاملات ا ١/أ/ ١١تنصُّ المادة  )١( ي على أَنَّ

ــ إذا اتَّبع المُرسَل إِلیه أَيَّ إِجراء سبق أَن اتفق مع المُنشِئ على اتِّباعه للتحقُّق من أَنَّ رسالة   ١صادرة عن المُنشِئ...
 لنموذجي، سابقة./أ من القانون ا١٣/٣المعلومات قد صدرت عن المُنشِئ لهذا الغرض"؛ وكذلك المادة  

 من القانون النموذجي، سابقة. ١٥/١لكترونیة الأُردني؛ المادة لأ/أ من قانون المعاملات ا١٣المادة ) ٢(
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 ۱٥٦ 

الثالث: أَن یتیح السجل الإِلكتروني لرسالة القبول إِمكانیة بیان مُنشِئ الرسالة ووجهة وصولها (المُوجِب 
شِئ (القابل) إِثبات وقت إِرسال الرسالة هنا) وتاریخ ووقت إِرسالها وتسلّمها، فیستطیع المُن

للمُوجِب من خلال السجل، وفي هذه الحالة یُعدُّ القبول مطابقًا للإِیجاب ضمن المُدَّة المُحدَّدة له؛ 
وبالتالي یُعتبَر العقد مُنعقدًا منذ لحظة تصدیر القبول، مع إِمكانیة مُطالبة الوسیط بالتعویض عن  

تأَخُّر وصول رسالة القبول للمُوجِب، والجدیر ذكره هنا أَنَّه یمكن لأَيٍّ  الأَضرار التي نجمت نتیجة 
 .)١( من طرفَي العقد إِثبات توافر الشروط المذكورة أَعلاه بكافة وسائل الإِثبات 

لكتروني في عنوان البائع بعد  لأوقد ذهب اتجاه تشریعي إِلى تحدید مكان انعقاد العقد التجاري ا
ت الإِلكترونیة إِلیه من قبل المُستهلك (المشتري) إِلاَّ إِذا اتفق الطرفان على غیر  وصول رسالة المعلوما

، وبهذا یكون المُشرِّع قد حسم مسأَلة المكان دون الخوض في تفصیلات الإِرسال والتسلّم، ولكن  )٢(ذلك
ب والقبول من حیثُ  برأینا أَنَّ هذا النهج قد یخلق إِشكالاتٍ مُتعددةً من أَهمها تجاهل مسأَلة الإِیجا

مصدر صدوره، فلا یهمُّ هنا ممَّن یصدر القبول النهائي، وهذا یعني تحدیدًا أَنَّ هذا الحكم ینطبق على  
العقود النموذجیة دون سواها لعدم وجود التفاوض فیها، فلا یمكن الاستناد إِلیه في العقود التفاوضیة؛  

هائي فیها. ونرى بأَنَّ هذه الأَحكام لیست في صالح  لأَنَّنا لا نعلم حقیقة ممَّن سیصدر القبول الن
لكتروني بالعقد  لأالمستهلك؛ لأَنَّه یُعدُّ الطرف الأَضعف في هذه العلاقة، ففي حال إِخلال البائع ا

سیضطر إِلى إِقامة دعواه أَمام القضاء الذي یقع فیه مقرُّ البائع، وهذا یُحمِّله أَعباءً مالیة كثیرة قد لا 
حمُّلها، ولهذا یُفضَّل في حالة العقود النموذجیة أَن یكون مكان الانعقاد في مكان المستهلك  یستطیع ت

 (المشتري)، أَي مكان إِرسال رسالة القبول؛ سواءً أَكان مقرَّ عمل أَم مكان إِقامة.  

 

 المطلب الثاني: العقود التفاوضیة 

لكتروني، فإِنَّ  لألتي تبُرَم من خلال البرید ا فیما یتعلَّق بالعقود التي یجرى فیها التفاوض، كالعقود ا 
مكان الانعقاد هو المكان الذي صدر فیه القبول النهائي الذي یحسم التفاوض بالإِبرام، والذي قد یكون  
في هذه الحالة هو مكان المُنشِئ الأَول (العارض)؛ وقد یكون مكان المُرسَل إِلیه الأَول (المشتري)، وهنا  

بول بلحظة دخول رسالة المعلومات (القبول) إِلى النظام الذي لا یُسیطر علیه المُنشِئ؛  یتحدَّد مكان الق
 وهي لحظة دخولها للنظام الذي حدَّده المُرسَل إِلیه لتسلّم هذا النوع من الرسائل. 

 
 لكترونیة الأُردني، سابقة.لأمن قانون المعاملات ا ٧من القانون النموذجي؛ المادة  ١٠المادة    )١(
 . ٢٠٠٠لسنة   ٨٣ونیة التونسي رقم لكتر لأمن قانون المبادلات والتجارة ا ٢٨المادة    )٢(
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 ۱٥۷ 

لكترونیة هذه الحالات، فقد نصت المادة لأوقد تناول قانون "الاونسیترال" النموذجي بشأَن التجارة ا
/أ) منه على أَنَّه: "إِذا كان المُرسَل إِلیه قد عیَّن نظام معلومات لغرض استلام رسائل البیانات  ٢/ ١٥(

یقع الاستلام وقت دخول رسالة البیانات لنظام المعلومات المُعیَّن، أَو وقت استرجاع المُرسَل إِلیه لرسالة 
. والواضح من هذه النصوص أَنَّ  )١( صَّ علیها المُشرِّع الأُردنيالبیانات". وهي الأَحكام ذاتهُا التي ن

لكترونیة التي تنُظِّم عملیات التفاعل بین طرفَي  لأالمُشرِّع أَراد حسم مسأَلة المكان من خلال الأَنظمة ا 
المُحدَّد  العقد، وهنا یُعتبَر العقد مُنعقدًا بمجرد خروج رسالة القبول عن سیطرة القابل وذلك بدخولها للنظام

؛ حیثُ لا یُشترَط هنا وصول الرسالة إِلى )٢( من قبل المُرسَل إِلیه، فالإِرسال والتسلُّم هنا یكونان متزامنین
أَو علمه بها، بل یكفي دخولها إِلى النظام المُحدَّد من قبله،  -أَي تسلُّمها  –المُرسَل إِلیه شخصی�ا 

ه الحالة التي تُصبح فیها الرسالة مُتوفِّرة للمعالجة داخل ذلك النظام،  ویُفسَّر دخول الرسالة إِلى النظام بأَنَّ 
سواءً أَكانت هذه الرسالة مفهومة أَم قابلة للاستعمال من جانب المُرسَل إِلیه أَم غیر قابلة لذلك؛ فقد 

 .)٣( تصل بعض الرسائل مُشفَّرة لا یمكن قراءتها

لكتروني ینعقد فیها العقد لأتبادل الرسائل عبر البرید اویرى البعض أَنَّ العقود التي تبُرم من خلال 
لكتروني الذي حدَّده لأفي اللحظة التي یُرسِل فیها المستهلك رسالة القبول للتاجر العارض على البرید ا

لتلقي القبول، وهنا یصبح قابلاً للتنفیذ بمجرد استرجاع التاجر لرسالة القبول، ولا یُشترَط في هذه الحالة 
 )٤(رسالة القبول من قبل التاجر، بل یكفي أَن تصل إِلى بریده الإِلكتروني المُحدَّد لهذه الغایة. قراءة

وسار المُشرِّع الأَمریكي على هذا النهج حینما حدَّد مصطلح "إِرسال" بأَنَّه یعني وصول المعلومات 
لیه ولا یخضع لسیطرة المرسل، أَمَّا إِلى نظام الحاسب أَو الخادم (نظام المعلومات) الذي عیَّنه المُرسَل إِ 

الاستقبال فهو عملیة دخول المعلومات إِلى نظام المعلومات الذي عیَّنه المُرسَل إِلیه حیثُ تُعتبَر رسالة  
 )٥( المعلومات مستلمة في هذه الحالة حتى لو لم یفتحها المُرسَل إِلیه أَو یقرأها.

ا، في هذا المقام، حیثُ نصَّ على أَنَّ مكان انعقاد العقد المُشرِّع الصیني كان أَكثر تحدیدً حین أَنَّ 
لكترونیة، فإِنَّ  لأهو المكان الذي یصدر فیه القبول البات، أَمَّا العقود التي تبُرم من خلال تبادل الرسائل ا

 
 لكترونیة الأُردني، سابق.لأمن قانون المعاملات ا ١٣المادة ) ١(
 . ٥٢، ص١٠١لكترونیة، سابق، فقرة لأن التجارة ا◌َ دلیل تشریع القانون النموذجي بشأ) ٢(
 . ٥٣، ص١٠٣لكترونیة، السابق، فقرة لأدلیل تشریع القانون النموذجي بشأَن التجارة ا)٣(

(4) Section 15/a, UNIFORM Electronic Transactions Act, USA, (1999), supra; Stephen 

Errol Blythe, E-Commerce Law Around the World: A Concise Handbook, vol 1, 

Xlibris Corporation, USA, 2011, p49.  
(5)  David Baumer, J.C poidexter, cyberlaw and E-commerce, McGraw-Hill, NY, 2002, 

p63. 

https://www.google.jo/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Stephen+Errol+Blythe%22&source=gbs_metadata_r&cad=8
https://www.google.jo/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Stephen+Errol+Blythe%22&source=gbs_metadata_r&cad=8
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امته  مكان العمل الرئیس للمستلم هو مكان انعقاد العقد، وإِذا لم یكن له مكان عمل رئیس، فإِنَّ مكان إِق
 )١(المعتاد هو مكان انعقاد العقد، إِلاَّ إِذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك.

لكتروني الذي یتمُّ من لأومن جانبه ساوى القضاء الإنجلیزي بین العقد التقلیدي المكتوب والعقد ا
ف یتعلَّق  لكتروني من حیثُ الشروط والآثار القانونیة الواجب توافرها في العقد، مع اختلالأخلال البرید ا

 ) ٣( ، أَي أَنَّه یعتبر مكان انعقاد العقد هو المكان الذي صدر فیه القبول.)٢( فقط بوسیلة نقل المعلومات 

) على  EDIلكتروني للبیانات (لأ) من الاتفاق النموذجي الأوروبي للتبادل ا٣/٣كما نصت المادة (
 )٤(المُرسَل إِلیه. انعقاد العقد الإِلكتروني عند وصول رسالة المعلومات إِلى نظام

وإذا لم یُعیِّن المُرسَل إِلیه نظام معلومات لتسلُّم رسائل المعلومات ولكنها وصلت إِلى نظام تابع  
للمُرسَل إِلیه، ففي هذه الحالة یكون تسلُّم الرسالة عندما یستخرج المُرسَل إِلیه الرسالة من ذلك النظام، 

ه استقبال رسائل القبول صراحة من قبل المُرسَل إِلیه، سواءً ویقصد بالتعیین هنا تحدید عنوان یتمُّ فی
 )٥( موقعًا إِلكترونی�ا، ولا یكفي مجرد الإِشارة إِلى العنوان باعتباره نظامًا مُعینًا.أم لكترونی�ا أأَكان بریدًا 

 

 المطلب الثالث: العقود التفاعلیة (المرئي المسموع) 

تقنیة المرئي المسموع (الفیدیو) التي تُمكِّن طرفَي العقد من لكتروني من خلال لأقد یُبرَم العقد ا
مشاهدة وسماع بعضهما البعض، وبالتالي یجري التفاوض في هذا الوسط وكأَنَّ الطرفین في مجلس  
واحد من حیثُ الزمان والمكان، فهل یُعتبَر انعقاد العقد كأَنَّه في مجلس فعلي واحد؟ أَم أَنَّه یُعتبَر تعاقدًا 

غائبین من حیثُ المكان؟ ثم ما هو مكان انعقاد العقد المبرم بهذه الوسیلة؟ للتصدي لهذه   بین
الإِشكالات یتوجَّب الرجوع إِلى القواعد العامَّة التي نظَّمت أَحكام التعاقد في المجلس الواحد واحكامه بین  

 غائبین. 

 
(1) Article 34, Contract Law of The People's Republic of China, supra. 

(2) Thoresen and Co (Bangkok) Ltd v Fathom Marine Co [2004], EWHC 167 Comm, 

[2004] 1 LI 622 (Web), available at:  
https://www.casemine.com/judgement/uk/5a8ff72060d03e7f57ea807b (last visit, 

September 18th, 2019) 

(3)  Adams v Lindsell [1818] 1 B & Ald 681; Household Fire Insurance Co v Grant 1879 4 

Ex D 216, supra. 

(4)  Article 3/3, Electronic Data Interchange (EDI) Agreement. Available at: 

www.hella.com\hella-com\assets\media-global\EDIagreement 
 . ٥٣، ص١٠٢لكترونیة، مرجع سابق، فقرة لأ                 َ             قانون النموذجي بشأ ن التجارة اال دلیل تشریع) ٥(

https://www.casemine.com/judgement/uk/5a8ff72060d03e7f57ea807b
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د بالهاتف أَو بأَيِّ طریقة مماثلة بالنسبة للمكان  فبالنسبة للمُشرِّع الأُردني فقد أَكدَّ من جانبه أَنَّ التعاق
كأَنَّه تمَّ بین متعاقدین لا یضمهما مجلس واحد حین العقد، أَمَّا من حیثُ الزمان فیعتبر كأَنَّه تمَّ بین  

  . كما أَنَّه اعتبر أَنَّ العقد ینعقد في الزمان والمكان اللَّذین صدر فیهما القبول إِذا)١( حاضرین في المجلس
. وهذا ما استقرَّ علیه اجتهاد محكمة التمییز  )٢( كان المتعاقدان لا یضمهما مجلس واحد حین العقد 

 .)٣( الأُردنیَّة

وفي المقابل، نلحظ أَنَّ المُشرِّع المصري أَغفل تنظیم أَحكام التعاقد بالهاتف أَو بـأَيِّ طریقة مماثلة  
دًا بین غائبین من حیثُ المكان وبین حاضرین من حیثُ  باعتبار أَنَّ هذا النوع من التعاقد یُعتبَر تعاق

؛ وبالتالي تُطبَّق علیه قواعد التعاقد بین غائبین، فیُعتبَر مكان التعاقد هو المكان الذي یعلم فیه  )٤(الزمان
 . )٥(المُوجِب بالقبول ما لم یوجد اتفاق أَو نصٌّ یقضي بغیر ذلك

 
ُ           من القانون المدني الأ ردني، سابق ١٠٢المادة  )١(                    . 
 من القانون المدني الأُردني، سابق. ١٠١المادة ) ٢(
جة عن طریق١٩٨٨/ ٢٦/٤، تاریخ الفصل: ٣٦٤/١٩٨٨تمییز حقوق ) ٣( الهاتف،  ، منشورات قسطاس (عقد بیع ثلاَّ

ِ  َّ                               ِّ           ُ   َ   إ ن  التعاقد بالهاتف صحیح ونافذ بحق  الطرفین، وی عتب ر "وإِلزم المُشترِي بأَداء الثمن). تقول المحكمة في هذا القرار: 
ُ   ُ  َ                 َّ                     من حیث  الزمان  كأ ن ه تم  بین حاضرین في المجلس، ومن حیث  المكان  فی عت بر التعاقد قد تم  في المكان الذي صدر          ُ                              َّ    َّ  َ   ُ        ُ      

، تاریخ الفصل:  ١٩٩٠/ ١٢٠٢". تمییز حقوق من القانون المدني ١٠٢و  ١٠١بالمادتین               ً فیه القبول عملا  
، منشورات قسطاس (انعقاد عقد بیع أَنابیب في مكان صدور القَبول عن طریق الفاكس، وهو عمَّان).  ١٩٩١/ ١٣/٥

) من  ١٠٢        ً          واحد عملا  بالمادة (ِ  َّ                        ِ          ُ    ِ          ُّ         إ ن  التعاقد "بالتلكس" جائز إ ذا كان الم تعاق دان لا یضم هما مجلس تقول المحكمة: "
ُ  ِ  َّ   َ                   ُ   َّ    َّ                     القانون المدني. وحیث  إ ن  الق بول الذي صدر عن الم می ز ضد ها "بالتلكس" بتاریخ:  ِ      م طاب ق للإ یجاب  ١٩٨٩/ ٢٩/٣                        ِ   ُ

                     َ  َّ       َ      من نفس القانون. وبما أ ن  هذا الق بول   ٩٩/١    ً          ، وفق ا للمادة ٢٥/٣/١٩٨٩              ُ   ِّ                     الذي صدر عن الم می زة "بالتلكس" بتاریخ: 
  ُ   َّ    َّ        َّ                     ِ  َّ         ُ  َ         َ                               الم می ز ضد ها في عم ان "بالتلكس"؛ وعلیه فإ ن  العقد الم بر م بین طرف ي هذه الدعوى یكون قد انعقد في  قد صدر عن
، منشورات ٤/٣/٢٠١٨، تاریخ الفصل: تاریخ الفصل: ٧٦٦/٢٠١٨". رَ المعنى ذاتَه: تمییز حقوق هذه المدینة

، منشورات ٥/٢٠٠٥/ ٢٩، تاریخ الفصل: ٢٢٢/٢٠٠٥قسطاس. رَ أَیضًا (تعاقد عن طریق "الفاكس"): تمییز حقوق 
 ، منشورات قسطاس.٨/٢٠١٤/ ١٣، تاریخ الفصل:  ٣٥٨/٢٠١٤قسطاس؛ تمییز حقوق 

جاء في المذكرات الإِیضاحیة للقانون المدني المصري: "لا یُثیر التعاقد بالتلفون أَو بأَیَّة وسیلة مماثلة صعوبة إِلاَّ  ) ٤(
قد، فشأَنه من هذه الناحیة شأَن التعاقد بین غائبین، ویعتبر التعاقد بالتلفون قد تمَّ في  فیما یتعلَّق بمكان انعقاد الع

مكان المُوجِب إِذ فیه یحصل العلم بالقبول، ما لم یتمَّ الاتفاق على خلاف ذلك. أَمَّا فیما یتعلق بزمان العقد، فالتعاقد  
الزمني بین إِعلان القبول وبین علم المُوجِب به معدوم أَو  بالتلفون لا یفترق عن التعاقد بین حاضرین؛ لأَنَّ الفارق

. موجود في عبد الرزاق السنهوري، المصادر،  ٥٣ــ ص  ٥٢ص ٢في حكم المعدوم". مجموعة الأعمال التحضیریة 
 . ٢٣٩مرجع سابق، ص

 من القانون المدني المصري، سابق.  ٩٧/١المادة  )٥(
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  ١٨٥نون المُوجِبات والعقود بنصٍّ مُتفرِّد في مضمون المادة أَمَّا المُشرِّع اللبناني فقد جاء في قا
: "العقد الذي ینشأ بالمخاطبة التلفونیة یُعدُّ بمثابة العقد المنشأ بین أَشخاص   منه، والتي تنصُّ على أَنَّ
 حاضرین، وحینئذٍ یُعیَّن محل إِنشائه إِمَّا بمشیئة المتعاقدین وإِمَّا بواسطة القاضي وبحسب أَحوال
القضیة". والحقیقة أَنَّ هذا النصَّ یُشِیر إِلى أَنَّ المُشرِّع استشرف حالة التطور في وسائل الاتصال وكأَنَّه  
وضع العلاج لهذه التطورات قبل وقوعها؛ لهذا فقد أَقرَّت هذه المادة مبدأ مهمًا من حیثُ مكان انعقاد 

فاق بین طرفَي العقد، فإِن لم یوجد مثل هذا الاتفاق  العقد، فأَولویة اختیار المكان تكون بالنظر إِلى الات
. وهذه الأَحكام یُمكن  )١( فیترك أَمر تقدیر ذلك لقاضي الموضوع وفقًا لمقتضیات القضیة المنظورة أَمامه

تطبیقها على العقد المبرم بوسیلة المرئي المسموع من حیثُ مكان الانعقاد باعتبار أَنَّ رأَي القاضي هو  
ي تحدید المكان. ولا شكَّ أَنَّ مثل هذا الحكم یُعطِي المرونة للقاضي في تحدید المكان بما  الذي یفصل ف

یتناسب مع الظروف المتعلقة بمكان طرفَي العقد من حیثُ العمل أَو الإِقامة، كما یُعطِیه إِمكانیة ترجیح  
یات الكبیرة والوسائل  لكتروني الذي یملك الإِمكان لأمصلحة المستهلك حمایة له في مواجهة التاجر ا

المُتعدِّدة التي درج على اتباعها لتحصیل حقوقه وفقًا للمكنات المتاحة له، على عكس المستهلك الذي 
 یُعدُّ الطرف الضعیف في مثل هذا النوع من التعاقد.

اد وبتطبیق هذه النصوص نجد أَنَّ التعاقد عبر تقنیة "الفیدیو" لا یُثیر إِشكالیة من حیثُ زمان انعق 
العقد، ولكنَّ الإِشكالیة تكمن في مسألة المكان، والحقیقة أَنَّه بمعاینة النصوص القانونیة سالفة الذكر  
نتوصل إِلى أَنَّها تُعالج الاتصال الصوتي؛ لأَنَّ الهاتف یُوفِّر الخدمة الصوتیة فقط دون خدمة المشاهدة؛ 

مماثلة للهاتف تفُسَّر برغبته بإِضافة أَيِّ طریقة مشابهة  ومن هنا، فإِنَّ إشارة المُشرِّع لمسألة أَيِّ طریقة 
لخدمة الاتصال التي یُقدِّمها الهاتف فقط، وهي تحدیدًا الاتصال الصوتي أَو أَيُّ خدمة تُوفِّر نقل 

 دون المشاهدة المباشرة، وبالتالي لا یمكن تفسیر هذا النصَّ بأَكثر من ذلك. مباشرة المعلومات 

تخرج حالة المشاهدة المباشرة من نطاق تطبیق هذه القواعد، وهذا یقتضي   وعلى هذا الأَساس 
بالضرورة العودة إِلى أَحكام انعقاد العقد بین حاضرین یضمهما مجلس تعاقدي واحد یتمثَّل في الوجود 
الفعلي. ولتوضح ذلك نقول: إِنَّ الغایة من وجود الأَطراف في مجلس تعاقدي واحد یتمثَّل في الوجود 

فعلي لإِرادة الدخول في العقد، وهذا بالطبع یُعبِّر عن مسائل التفاوض وتعدیل الشروط والأَحكام بشكل  ال
مباشر دون الحاجة إِلى انتظار الردِّ المُتأخِّر، ویكون بذلك مجلس العقد شاملاً لكافة المراحل السابقة  

لدخول في المسائل التفاوضیة غیر  على الإِبرام ومرحلة الانعقاد بالاتفاق المباشر دون وساطة أَو ا
المباشرة. فإِن توافرت هذه الأَحوال فیكون مجلس العقد واحد من حیثُ المكان والزمان، وهذا حقیقة ما  

 
 . ١٤٨، ص١٠٥الصده، مصادر الالتزام، مرجع سابق، ف) ١(
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تُوفِّره تقنیة التعاقد بالمرئي المسموع تمامًا وكأَنَّ المتعاقدین في مجلس واحد من حیثُ المكان، وكما یرى  
هو المكان الذي یضمُّ المتعاقدین، ولیس المقصود فیه هو المعنى المادي   فإِنَّ "مجلس العقد  )١( الفقه

للمكان؛ بل المقصود هو الوقت الذي یبقى فیه المتعاقدان مُنشغلَین بالتعاقد دون أَن یصرفهما عن ذلك 
شاغل آخر"، هذا من ناحیة. ومن ناحیة أُخرى، فإِنَّ هذه التقنیة أَضحت في وقتنا الحاضر متاحة  

یع ومتعارفًا علیها لا سیَّما أَنَّها تُمكِّن الأَطراف من مشاهدة بعضهما البعض والتحدث المباشر، كما  للجم
أَنَّهما في مجلس واحد، فیستطیع كُلٌّ منهما أَن یُبدِي ما یرغب من شروط دون فاصل زمني، وهذا 

 عاملات التجاریة. بالطبع یتوافق مع البیئة التجاریة التي تعتمد على السرعة في إِبرام الم

أَنَّه المكان الذي یجتمع فیه الطرفان بحیثُ یسمح لكُلٍّ  الفقهوفیما یتعلق بمكان مجلس العقد یرى 
منهما أَن یرى الآخر ویسمعه بوضوح، وإِلاَّ فلا یستطیع كُلُّ طرف أَن یُصدِر قراره عن بیِّنة؛ وبالتالي  

ة أَن یتمَّ تبادل الإِیجاب والقبول بشكل شفوي  تنتهي حكمة مجلس العقد أَصلاً، وهذا یعني ضرور 
ه له وإِدراكه، وكذلك فهم المُوجِب للقبول  ومباشر، فمجلس العقد یستدعي فهم المُوجَب له للإِیجاب المُوجَّ
وإِدراكه حیثُ یستطیع كُلٌّ منهما الاستیضاح من الآخر عن أَيِّ أَمر غامض في الإِیجاب والقبول، ففي  

ول بین حاضرین یُعدُّ وقت اكتمال التعبیر عن الإِرادة هو وقت فهمهوإِدراكه ولیس وقت الإِیجاب والقب
 )٢( سماعه.

وبالنتیجة یمكن القول: إِنَّ العقود المُبرَمة من خلال تقنیة المرئي المسموع تتمُّ في مجلس تعاقدي  
أَنَّه في حالة التعاقد   واحد من حیثُ الزمان والمكان وإِن كان الأَخیر افتراضیًا؛ لهذا یرى البعض 

الإِلكتروني عبر "الانترنت" یُصبِح من المتاح نقل الكتابة والصوت والصورة معًا بحیثُ ینعدم الفاصل 
الزمني بین إِعلان إِرادة الطرف الأَول (المُوجِب) وعلم الطرف الثاني (القابل) به والعكس، فیُعدُّ التعاقد 

 )٣( ة تعاقدًا بین حاضرین حضورًا مُفترضًا من حیثُ المكان.الإِلكتروني الذي یُبرَم بهذه الآلی

ووفقًا لذلك نجد أَنَّ التعاقد عبر المرئي المسموع (الفیدیو) یُعتبَر تعاقدًا یتمُّ بین حاضرین ینطبق  
علیه شروط هذا النوع من التعاقدات. أَي أَنَّ العقد ینعقد بمجرد توافق الإِیجاب مع القبول في المجلس 

، مع اعتبار أَنَّ مكان إِبرام العقد یتحدَّد وفقًا لإِرادة المتعاقدین، ولكن إِذا لم یتَّفق الطرفان على  ذاتِه
 المكان، فهل یُعتبَر مكان الإِبرام هو مكان المُوجِب أَم مكان القابل؟ 

 
 . ٢١٤، الوسیط، المصادر، مرجع سابق، صالسنهوري) ١(
 . ١٠٢، ص١٩٩٨، دار الثقافة، عمان ٢وحید الدین سوار، التعبیر عن الإِرادة في الفقه الإِسلامي، الطبعة ) ٢(
، دار النهضة  سمیر حامد عبد العزیز الجمال، التعاقد عبر تقنیات الاتصال الحدیثة، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى) ٣(

 . ٥٢، ص٢٠٠٦العربیة، القاهرة، مصر، 
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یلة المرئي  للإجابة على هذه الإِشكالیة یجب التذكیر بأَنَّنا توصلنا إِلى أَنَّ العقود المُبرَمة بوس
المسموع تتمُّ في مجلس تعاقدي واحد واقعیًا من حیثُ الزمان وافتراضیًا من حیث المكان، وبالتالي  
تتلاشى إِشكالات الانعقاد بمجرد تلاقي الإِیجاب مع القبول، ولكن تبقى مشكلة تحدید مكان الإِبرام.  

ذلك لا نستطیع تطبیق القواعد العامَّة نظرًا الحقیقة إِنَّ التشریعات الإِلكترونیة لم تحسم هذه الحالة، وك
لاختلاف التشریعات في تحدید المكان بین تصدیر القبول والعلم به، فلو افترضنا حدوث خلاف حول 
مكان عقد إِلكتروني عبر تقنیة "سكایب" بین تاجر مصري وتاجر أُردني، فما هي المحكمة المختصة  

ق نظریة العلم بالقبول، أَم الأُردنیة التي تُطبِّق نظریة صدور  للنظر بهذا العقد؟ المصریة التي تُطبِّ 
القبول. ولهذا لا تعتبر القواعد العامَّة المطبقة بین غائبین قابلة للتطبیق؛ ولذا نرى بأَنَّ حسم هذه المسأَلة  

ترشاد بالخبرة  . وهنا یُمكِن للقاضي الاس)١( یكون وفقًا لتقدیر القاضي كما عبَّر عن ذلك المُشرِّع اللبناني
الإِلكترونیة اعتمادًا على قواعد إِنشاء وتسلُّم رسائل المعلومات، وكذلك مكان الوسیط الإِلكتروني الذي 

 توسَّط في نقل المعلومات بین الطرفین.  

لكتروني؛ كونه یُؤمِّن  لألكتروني مهم جدًا في مرحلة التعاقد ا لأولهذا یرى البعض أَنَّ دور الوسیط ا
المعلومات لكلا الطرفین، ویساهم في إِزالة الحواجز الجغرافیة بینهما كما لو كان كُلٌّ   وصول رسائل

منهما یتواجد مع الآخر فعلیًا في المكان ذاتِه، كما أَنَّه یتیح لكُلٍّ منهما إِمكانیة التفاوض بشأَن كافة  
یا افتراضیًا في المكان ذاتِه المُتمثِّل في  لكترونیًا لیلتقأتفاصیل التعاقد، ممَّا یُفترَض معه أَنَّهما قد انتقلا 

 )٢( الفضاء الإِلكتروني.

 :الخاتمة

لكتروني سواءً في إِطار القواعد العامَّة أَم  لأبعد بیان الأَحكام القانونیة الناظمة لمكان انعقاد العقد ا
 في إِطار القواعد الإِلكترونیة فقد توصلنا إِلى النتائج الآتیة:

لكتروني بمكان خروج رسالة  لأواعد التشریعیة على تحدید مكان انعقاد العقد التجاري ا أولاً: استقرت الق
المعلومات من سیطرة المُنشِئ (القابل) ووصولها إِلى النظام المُعیِّن من قبل المُرسَل إِلیه حتى لو 

ة و  القانون الواجب لم یقم بقراءة الرسالة، وبالتالي یكون مكان العقد الذي یُحدِّد المحكمة المُختصَّ
التطبیق هو مقرُّ عمل المُرسَل إِلیه، وهذه القواعد یمكن تطبیقها على كافة العقود الإِلكترونیة  

 مهما كانت وسیلة إِبرامها؛ كالعقود النموذجیة أَو التفاوضیة أَو التفاعلیة.  

 
 من قانون المُوجِبات والعقود اللبناني، سابق. ١٨٥المادة ) ١(
 . ٥٢، صعبد العزیز الجمال، التعاقد عبر تقنیات الاتِّصال الحدیثة، مرجع سابق سمیر حامد) ٢(
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سیلة إِبرام العقود لكترونیة رسالة المعلومات أَهمیة كبیرة باعتبارها و لأ ثانیًا: أولت التشریعات ا
لهذا تمَّ تنظیم أَحكام الزمان والمكان استنادًا إِلى قواعد  لكترونیة المُعبِّرة عن الإِیجاب والقبول،لأا

إِرسال وتسلُّم رسالة المعلومات دون الخوض بتحدید زمان ومكان انعقاد العقد الإِلكتروني.  
یتوافق مع البیئة الحاضنة لهذه العقود وفقًا ویظهر لنا أَنَّ هذا المنهج التشریعي منهج مُتطوِّر 

للمعطیات التقنیة المتطورة لوسائل الاتصال، وبما أَنَّ المُشرِّع عبَّر صراحة عن اعتبار رسالة  
لكتروني تكون بذلك قد وضعت قواعد عامَّة قابلة  لأالمعلومات هي المُعبِّرة عن الإِیجاب والقبول ا

 لكترونیة.  لأبرام ا لاستیعاب المستجدات في وسائل الإِ 

لكتروني، والسبب الأساسي في ذلك أَنَّ لحظة  لأثالثاً: یصعب تطبیقنظریات القبول التقلیدیة على العقد ا 
لكترونیة التي یجري بها تبادل التراسل، فلا الإِرسال تتقاطع كُلیًا مع لحظة التسلُّم وفقًا للأَنظمة الأ

من الناحیة الواقعیة فاصلاً زمنیًا یُمكِن الالتجاء إِلیه للتمییز   یفصل بینها إِلاَّ ثوان بسیطة لا تُعدُّ 
بین الإِرسال والتسلُّم من الناحیة الزمنیة، وبالقطع هذا ینعكس تمامًا على المكان، فبمجرد دخول 
الرسالة إِلى نظام لا یُسیطِر علیه المُنشِئ؛ فإِنَّ ذلك یعني دخولها إِلى نظام المُرسَل إِلیه وبشكل 

لكترونیة بالضغط على أَیقونة  لألقائي، والدلیل على ذلك التراسل الذي یتمُّ من خلال المواقع ات
 الموافقة، فبمجرد الضغط تكون الرسالة قد وصلت للمُوجِب.

لكتروني باختلاف وسیلة إِبرام هذه العقود، ففي العقود النموذجیة لأرابعًا: تختلف قواعد مجلس العقد ا
یأَخذ العقد حكم التعاقد بین غائبین من حیثُ المكان وبین حاضرین من حیثُ   والعقود التفاوضیة

الزمان. أَمَّا العقود التفاعلیة (المرئي المسموع) فتُعتبَر كأَنَّها في مجلس تعاقدي واحد من حیثُ  
تي  الزمان والمكان وفقًا لما توصلنا إِلیه؛ ولما استقرَّ علیه الفقه في تحدید شروط مجلس العقد ال

لا تستوجب التواجد الفعلي في حیز مكاني واحد باعتبار أَنَّ أَهم شروطه هي الانشغال بالعقد 
وإِدراك القبول من قبل المُوجِب والإِیجاب من قبل المُوجَب له دون وجود فاصل زمني یحول بین  

 ذلك، وهذا حقیقة ما توفره هذه التقنیة. 

الیها فإِنَّنا نضع بین یدَي المُشرِّع بعض التوصیات آملین أَن   واستنادًا إِلى النتائج التي تمَّ التوصل
 لكتروني، وهي على النحو الآتي:لأتُسعف في تهذیب الأَحكام الناظمة للتعاقد التجاري ا 

أولاً: إِنَّ قواعد المكان في العقود التجاریة الإِلكتروني یمكن النظر إِلیها من زاویة مختلفة تمامًا، حیثُ 
لكتروني فعلیًا وذلك في حال عدم لأار مكان الانعقاد هو المكان الذي یتواجد فیه الوسیط ایمكن اعتب

لكتروني في العقد، وهو المكان لأالاتفاق بین طرفَي العقد، ولهذا یجب أَن یُوضَّح مكان الوسیط ا
مكان المُحاید  لكترونیة حسمًا للتنازع؛ والسبب في ذلك أَنَّه اللأالذي یُمارس فیه أَعمال الوساطة ا

الذي أُبرِم فیه العقد فعلاً وذلك بتلاقي الإِیجاب مع القبول ــ أَي أَنَّه مجلس العقد الافتراضي ــ من  
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ناحیة، ولأَنَّه في بعض الحالات یصعب تحدید مكان القابل؛ فقد یُرسِل رسالة القبول من مكان  
یكون مكان الوسیط هو  نوصي بأن لي مُختلِف عن مكان عمله أَو إِقامته من ناحیة أُخرى، وبالتا

لكتروني  لأالحل الأَمثل باعتباره مكان العقد حتى یُسهِّل تمامًا الرجوع إِلیه من خلال قواعد التوثیق ا
 لكترونیة. لأالتي أَقرَّتها التشریعات ا

ول، أَي وفقًا لنظریة ثانیًا: فیما یتعلَّق بالعقود النموذجیة؛ فالأَولى أَن یكون مكان إِبرام العقد هو مكان القب
تصدیر القبول، أَي بخروج الرسالة من سیطرة المُرسِل (القابل) ودخولها إِلى نظام المُرسَل إِلیه  
(المُوجِب) فقط، ولا یُشترَط فتحها أَو قراءتها من قبل المُوجِب وذلك تسهیلاً على المستهلك؛ بالنظر  

وللحد من تغوّل المشروعات التجاریة في   إِلى أَنَّه الطرف الأَضعف في هذه العقود من جهة؛
استغلال المستهلكین في إِقامة الدعاوى علیهم في أَماكنَ یجهلونها بما یكلفهم الأَموال الطائلة إِن  

 استطاعوا الدفاع عن أَنفسهم أَمام القضاء فیها من ناحیة أُخرى. 

لكتروني حاولت انتهاج مبادئ تختلف عن  لألكترونیة الناظمة لمكان انعقاد العقد الأثالثاً: إِنَّ القواعد ا
القواعد التقلیدیة الحاكمة لمكان الانعقاد استنادًا إِلى وسیلة التعاقد المتباینة بین العقدین، ونظرًا  

لكترونیة الناظمة له أَرست بعض المبادئ  لألأَهمیة مكان الانعقاد فإِننا نرى أَنَّ مجموع القواعد ا
لَّق برسالة المعلومات باعتبارها الوسیلة المُعبِّرة عن الإِرادة، إِلاَّ أَنَّها لم الهامة لا سیَّما فیما یتع

ــ على   تستطع الوصول إِلى قواعد حاسمة في هذا المجال، فقد تراوحت بین انتهاج مبادئ حدیثة
یة. ونقول اسحیاء ــ متوائمة وتلك المبادئ التقلیدیة السائدة والمطبقة في التشریعات والاتفاقیات الدول

هنا: إِنَّ هذه البیئة التعاقدیة المختلفة تستلزم وجود قواعد حدیثة تُعالج كافة الإِشكالات التي تواجه 
التجارة الإِلكترونیة، وعلى هذا الأَساس نرى بأَنَّ الاستناد إِلى مكان إِرسال وتسلُّم رسائل المعلومات 

لذا نوصي المشرع   نتهاجها في هذا المجال.كان الخطوة الأُولى لتشكیل مبادئ أَساسیة تصلح لا
لكتروني درءاً لتضارب التطبیق عند القضاء  الكریم بوضع قواعد قانونیة ناظمة لمكان العقد الأ

 لكترونیة. وكشفاً للغموض الذي یعتري النصوص القانونیة الناظمة للتعاملات الأ
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